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ام المادة  .2016من تعدیل الدستور لسنة  43ض السوق في ضوء أح  
ل الكاهنة  إرز

ة اس ة الحقوق والعلوم الس ل جامعة مولود معمر تیز وزو أستاذ،   
 مقدمــــــــــة

ة    مختلف أنواعها في البلدان الرأسمال مع التحرر الكبیر الذ عرفته الأسواق 
ان تجار أو صناعي من خلال فتح المجال لممارسة  أ تشا اقتصاد سواء 

أو استثمار من قبل أ شخص یرغب في ذلك، تم تكرس عدة ضمانات تساعد 
ة  ة وحما المتعامل الاقتصاد على التواصل في الأسواق أهمها الحرة الاقتصاد

ة الخاصة واقرار مبدا المساواة والعدالة غیر أن تجسید ذلك استدعى . الملك
یز ع لى تحدید دور الدولة في تحقی نلك الضمانات من خلال وضعها لكل التر

عدم عرقلة المتعامل الاقتصاد عند ممارسته  الوسائل والإجراءات الكفیلة 
اقي . للنشا الاقتصاد فتم إیجاد مفهوم محدد للدولة غیر مألوف رما في 

ة وهو مفهوم  طةالمجالات غیر الاقتصاد لخروج عن ومن ثمة ا الدولة الضا
  . الدولة المتدخلةمفهوم 

حت الدراسات في المجال الاقتصاد وعندما یتم التطرق الى    بهذا المفهوم أص
ز على موضوع  ذا المتعاملین الاقتصادیین تر ممارسة النشا الاقتصاد و

 أو بتعبیر آخر الض الاقتصادla régulation des Marchéesالض للأسواق
La régulation économique.  

عد توجهها     الجزائر من البلدان التي استقطبت هذا المفهوم للض الاقتصاد 
م اقتصاد السوق المتعلقة بتحرر النشا الاقتصاد وإدخال  لتبني مفاه



 ض السوق 

19 
ة  المجلة النقد

عد ظروف  ادرات الخاصة للمساهمة في الاقتصاد الوطني الى جانب الدولة  الم
ة مست الاقتصاد الجزائر  ة صع ة  اقتصاد ة والمال اته التنمو في متطل

ة مات انصبت . والاجتماع ا من خلال سلسلة من القوانین والتنظ والذ تحدد جل
انا أخر لمفهوم الض  انا وعلى التكرس الصرح أح على التكرس الضمني أح

ة هامة وهو . للأسواق معط مجرد الإعلان عن تعدیل الدستور تم التصرح  لكن 
ستدعي الاهتمام والتساؤل . ض الأسواق تكفل الدولة ة الأمر الذ  عن الغا

ز الإصلاحات  ة وتعز س قواعد الرأسمال من هذا التدخل ومداه في تكر
ة في الجزائر   ؟الاقتصاد

ة على هذا التساؤل  عد المنتظر من وضع المادة الإجا ح ال  43یتطلب توض
قها ث )أولا(2016المقررة في تعدیل الدستور لسنة  ة عن تطب م الآثار المترت

ة للاقتصاد الجزائر  ا(النس   .)ثان
طة في القانون الجزائر : من تعدیل الدستور 43المادة :أولا س الدولة الضا   عن تكر
ات    م السلو عبر عن خل ووضع قواعد لتنظ مفهومه الواسع  إن الض 

ش للمص ضا إیجاد تعا م الفضاءات ومن أجل أ الح المشروعة لغرض تنظ
عید النظر في مسالة .للأشخاص المعنیین بإحد القطاعات فهذا المفهوم الواسع 

عة للدولة لوحدها على  مة الفضاءات الجدیدة والتي لا تقدر السلطات التا حو
طها ة التي تحیل من حیث النشأة إلى . ض مة العالم الحو فالأمر یتعل 

ة مثل  ة للتجارة والبنك العالمي المنظمات والسلطات عبر الوطن المنظمة العالم
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مة الأسواق التي تجسد علاقة أقل . وصندوق النقد الدولي حو ما یتعل الأمر 
ة  .)1(توحیدا بین سلطة الدولة وقوة الأسواق خاصة قوة الأسواق المال

المفهوم الضی فهو موجه الى القطاع الاقتصاد بوجه خاص   أما الض 
ة ل النس ة لغرض خل نوع من التوازن وهذا  ون ان . لقطاعات الإنتاج

النظر الى  م  التنظ ما یتعل  ة خاضعة لنوع من الضعف ف القطاعات الاقتصاد
ة الأسواق فلا مناص من الخضوع الى اجراء  طرة المفروضة من قبل وصا الس

  .الض
قة، إن الض الاقتصاد مفهوم جدید أدخل الى الدراسات   ة في الحق القانون

ات المتحدة  حدیثا وهذا في البلدان التي انتبهت الى أهمیته على غرار الولا
ة من أبرزها فرنسا التي أخذ فیها مفهوم الض  ة والبلدان الأورو الأمر
بیرا بتأثیر من المختصین في المجال الاقتصاد من  الاقتصاد توسعا وانتشارا 

الابتعاد عن خلال تعزز مفهوم الدور الجدید ل لدولة في المجال الاقتصاد 
ات وأسلوب تعاملها مع  ي المتضمن التغییر في آل المفهوم التقلید أو الكلاس
عدم استخدام أسالیب الإدارة المعقدة  الفاعلیین في المجال الاقتصاد 

ة ان العلاقة القائمة بین الدولة والأسواق .والبیروقراط فهذا المفهوم ینصب على تب
ادرة الخاصة من جهة  ین الم من جهة والحدود القائمة بین التدخل العمومي و

  .)2(أخر 
  في الجزائر أدخل مفهوم الض في المجال الاقتصاد لضرورات التوجه   

                                           
1   - MARIE-ANNE Frison-Roche, Les régulations économiques : légitimité et 

efficacité, presses de sciences po et DALLOZ, Paris, 2004, P. 4. 
2- BERTRAND Du marais, Droit public de la régulation économique, presses de 

sciences po et DALLOZ, Paris, 2004, P. 1. 
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محاولة تكرسها من  ة  الجدید للدولة في المجال الاقتصاد عبرا مراحل بدا
ة  م ة والتنظ ة التشرع   .)2(س على مستو الدستورثم التكر  )1(الناح

ة - 1 ة الجزائر بوادر : ادخال مفهوم الض الاقتصاد الى المنظومة القانون
مختلف أنواعها سواء :لتجسید الدور الجدید للدولة في سبیل جعل الأسواق 

ات الفاعلین فیها یجب  ة تسیر وف متطل ة أو مصرف انت تجارة أو مال
ه ان یتم تقاسم الأدوار التي تؤد ة للمتعاملین الاقتصادیین . ف ام الالنس ق

اله مختلف أش ة الإنتاج أو  النشا الاقتصاد  عمل سواء تعل الأمر 
التوزع لمختلف السلع أو الخدمات من خلال مختلف أنشطة التجارة 

على الإشراف  هاأن ینصب دور  والصناعة والاستثمار، أما الدولة فیجب
ة على ةمختلف تلك  والرقا  أ ان الدولة یجب ألا. النشاطات الاقتصاد

تكون طرفا في ممارسة النشا الاقتصاد إلا إذا استعدت المصلحة العامة 
م في السوق من حیث تدخلها لوضع وا ذلك كتفائها بدور الوس أو الح

اشرة الأعوان الاقتصادیین لأنشطتهم بإزالة العوائ  قواعد  ات وشرو م والعق
 .)1(إقصاءلمساواة دون تمییز أو تكفل ا التي

ة تعبر عن الدور أو المظهر الجدید للدولة لتسییر وض   هذه المعط
النشا الاقتصاد بواسطة الهیئات الممثلة لها والتي تصنف إلى أنواع حسب 

ل واحدة اجات المتعاملین .درجة اختصاص  شر أن تستجیب لاحت ولكن 

                                           
ة للقانون  - 1 ، المجلة النقد ة في ض النشا الاقتصاد إرزل الكاهنة، الدور الجدد للسلطات التقلید

ة، جامعة ولود معمر تیز وزوو اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة،  اس لسنة  2، العدد والعلوم الس
2015. 
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ات الأعوان الاقتصادیین، الأمر الذ تطلب ضر  ورة الخضوع لمتطل
اجاتهم وهذا الدور الجدید للدولة سمي . الاقتصادیین من خلال الرضوخ لاحت

طة الدولة الضا من حیث التحول من الدولة  ،L’Etat régulateurلاحقا 
ادرة  l’Etat Acheteur المشتر  الى  l’Etat Entrepreneurوالدولة الم

ة       )Autorité de police)1السلطة الشرط

م الض للنشا الاقتصاد من     الفعل التصد لتنظ في الجزائر تم 
ات هامة تنصب على انشاء سلطات  خلال خطوات تستنج من خلال معط

) ب-1(ثم تحدید مجالات الض الاقتصاد) أ-1(للض الاقتصاد
  )جـ-1(وأخیرا التدخل لتعرف الض الاقتصاد 

ة المستقلة في المجال الاقتصادإنشاء السلطات الإ:أ- 1 استنادا الى : دار
ة التي عرفتها الجزائر  الإصلاحات الاقتصاد ة المتعلقة  النصوص القانون

ة التي عرفتها ابتداء من سنة  ن استنتاج  1986عد الأزمة النفط م
رة ومسألة الدور الجدید للدولة  خطوات تدخل المشرع الجزائر لإقرار ف

عبر عن تبني الجزائرة ف م الاقتصاد الجزائر والذ عبر ومازال  ي تنظ
ال مفهوم  طة واستق   .الدولة المتدخلةوالخروج عن مفهوم الدولة الضا

ة المتجهة إلى تطبی قواعد    مجرد الشروع في إصدار أولى النصوص القانون ف
موجب قانون الن قد الاقتصاد الحر تم انشاء أولى سلطات الض الاقتصاد 

م المنقولة ومجلس المنافسة م بورصة الق ل .والقرض وقانون تنظ یتعل الأمر 

                                           
1   - BERTRAND Du marais, Op.cit., P.4. 



 ض السوق 

23 
ة  المجلة النقد

ة ات  )1(من مجلس النقد والقرض واللجنة المصرف ة عمل م ومراق ولجنة تنظ
لیتولى لاحقا انشاء العدید من هذه السلطات . )3(ومجلس المنافسة )2(البورصة

ر منها لجنة الاشراف على التأمینات سنة  اه سنة  )4(0062نذ ولجنة ض الم
ة)5( 2005 ة واللاسلك ولجنة الكهراء  )6(ولجنة البرد والمواصلات السلك
فها على أنها . الخ... )7(والغاز لكن هذه النصوص لم تتضمن الإشارة الى تكی

سلطات إدارة مستقلة ولا الإشارة الى مفهوم الض الاقتصاد ولا إلى تكرس 

                                           
ة لمجلس النقد 51إلى  32في المواد من لفصل الثاني من الفصل الأولا -  1 اب الأول من . النس   وال

ع من المادة  ة من القانون رقم  157الى المادة  143الكتاب الرا ة للجنة المصرف   مؤرخ  10-90النس
النقد والقرض، ج ر عدد 1990سنة أبرل  14في     1990أبرل سنة  18صادر في  16، یتعل 

 .)ملغى(
اب الثالث من المادة الى المادة  -  2   مایو  23المؤرخ في  10- 93من المرسوم التشرعي رقم  57ال

م المنقولة، ج ر العدد 1993سنة    ، معدل 1993مایو سنة  23صادر في  34، یتل ببورصة الق
  .ومتمم

اب الثالث من المادة  -  3   ، 1995ینایر سنة  25المؤرخ في  06-95من الأمر رقم  52الى  16ال
المنافسة، ج ر العدد   .)ملغى( 1995فبرایر سنة  22صادر في  9یتعل 

تمم الأمر رقم 2006فبرایر سنة  20مؤرخ في  06-06قانون رقم  -  4 عدل و   المؤرخ في  07- 95، 
التأمینات، ج رعدد ، 1995ینایر سنة  25  .2006مارس سنة  12صادر في  15یتعل 

اه، ج ر عدد 2005غشت سنة  4مؤرخ في  12- 05قانون رقم  -  5 الم  4صادر في  60، یتعل 
 .معدل ومتمم. 2005سبتمبر سنة 

البرد 2000غشت سنة  5مؤرخ في  03- 2000قانون رقم  - 6 القواعد العامة المتعلقة  ، یتعل 
ة واللاسلكوالمواصلا  . 2000غشت سنة  6صادر في  48، ج ر عدد ةت السلك

الكهراء وتوزع الغاز بواسطة 2002فبرایر سنة  5مؤرخ في  01- 02قانون رقم  -  7 ، یتعل 
 .2002فبرایر سنة  6صادر في  8القنوات، ج ر عدد 
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فها من قبل المختصین في المجال مفهوم الدولة الض الرغم ان تكی طة  ا
ة  الاقتصاد في القانون الجزائر أجمعوا على أنها سلطات ض اقتصاد

مقارنها مع نظیرتها في القانون المقارن  ح  ها رما . )1(المعنى الصح مسالة تدار
انا أخر لتلك النصوص  انا واستبدالها أح ورة لاحقا المشرع عند تعدیل أح المذ

اقي سلطات الض في المجال الاقتصاد ر في هذا . حتى عند انشاءه ل ونذ
المتعل  03-03الفقرة الأولى من الأمر  23الإطار وعلى سبیل المثال المادة 

ار مجلس المنافسة سلطة إدارة مستقلة . )2(المنافسة الذ نص صراحة على اعت
ضا المادة  اه الذ ن 64أ ن أن من قانون الم م اه  ص على أن ض مرف الم

  .)3(یتم بواسطة سلطة إدارة مستقلة

ة على التوجه الجدید للدولة الجزائرة   صفة ضمن عبر  ذا نصوص  إن وجود ه
الها لسلطات إدارة ذات اختصاص محدد لا تمارسه السلطات الإدارة  استق

الجانب الاقتصاد منها بنك الجز  ة ذات الصلة  ائر ومدیرات التجارة التقلید
ع الصناعي والتجار  عیدة على . والمؤسسات ذات الطا ة وال ة القر وهي الرقا

                                           
ه رشید حول سلطات الض الا -  1 م لنحو قتصاد على اراجع في هذا الإطار مراجع الأستاذ زرا

 ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la -   : التالي
régulation économique, Edition Homa, Alger, 2005.                  
 -ZOUAIMIA Rachid, les autorités de régulation indépendantes dans le secteur 
 financier en Algérie, Edition Homa, Alger, 2005         
  -ZOUAIMIA Rachid, les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de 
la gouvernance, Edition Belkeise, Alger, 2013 

 .، مرجع ساب12-05قانون رقم  -  2
صادر في  43المنافسة، ج ر عدد ، یتعل 2003یولیو سنة  19مؤرخ في  03- 03أمر رقم  -  3

 معدل ومتمم. 2003یولیو سنة  20



 ض السوق 

25 
ة  المجلة النقد

ه في القانون  ما هو معترف  نشاطات المتعاملین الاقتصادیین في السوق اقتداء 
المقارن خاصة ما هو مقرر في القانون الفرنسي والذ یدخل في إطار إعادة 

الخروج من الدولة المحتكرة  النظر في دور الدولة في م الاقتصاد الجزائر  تنظ
ة لسنة  ة الازمة النقط ، الى الدولة المنظمة فق 1986له منذ الاستقلال الى غا

ة والمساهمة في تنش  ة الحرة للخواص للمشار للمجال الاقتصاد تار
 .الاقتصاد الجزائر 

یز على مجالات الض الاقتصاد: ب- 1 تم انشاء مختلف  عندما:التر
ة  السلطات المستقلة في السنوات الأولى للإصلاحات والاستمرار فیها الى غا
الرغم أن أول سلطة إدارة  الخاصة الى المجال الاقتصاد  الیوم تم توجیهها 

 إنشاءهاوإعادة  إلغائهاوالتي تم )1( 1990سنة  الإعلاممستقلة أنشئت في مجال 
انت في المجال  إنشاءهات الإدارة التي تم فمعظم السلطا. )2(2012سنة 

ذلك تعبیر ضمني من قبل المشرع الجزائر .  سلطة 10الاقتصاد والتي تعدت 
انتهاج مفهوم الأنظمة م الاقتصاد  ة  على توجه الدولة الجزائرة لتنظ الرأسمال

      . المنصب على الض الاقتصاد
ص لمجال الض في الم ظهر هذا التخص   جال الاقتصاد في المجالاتو

  :الهامة للاقتصاد والمتمثلة في 

                                           
الإعلام، ج ر عدد 1990أبرل سنة  30مؤرخ في  07-90قانون رقم  -  1  4صادر في  14، یتعل 

 .)ملغى( 1990أبرل سنة 
الإعلام، ج ر عدد 2012ینایر سنة  12مؤرخ في  05-12قانون عضو رقم  -  2 صادر  2، یتعل 

 .2012ینایر سنة  15في 
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ل من القطاع المصرفي من خلال : المجال المصرفي والمالي-  یتعل الأمر 
موجب  ة المنشئة لهذا الغرض  النشا الذ تمارسه البنوك والمؤسسات المال

ذا نشا التأمین الذ تمارسه. )1(11- 03قانون النقد والقرض رقم  ات  و شر
قا لقانون التأمین رقم  ذا نشا البورصة  07-95التأمین وإعادة التأمین تطب و

موجب المرسوم التشرعي رقم    . 10- 93المنظم 
النظر إلى حساسیتهما  المالي سبب ض القطاع عتبرو    والمصرفی

ارهما ونهمامن أكبر القطاعات الاعت ة دولة  ل عصب اقتصاد أ  تي تش
ة رؤوس الأموال داخل هذه ح انیتمحور  موجب مختلف  الدولة وخارجهاول حر

ات التي قوم بها الأشخاص الممارسة لهذا النشا المالي والتي قد تأثر  العمل
ة الدولة أخر على مال ل أو  ة الجارة في . ش ثم أنه مع الأزمات الاقتصاد

ة لسنة الساحة  ة العالم ة خاصة الازمة المال عض  2008العالم ومع تفشي 
ض الأموال استدعت التشرعات  ة الخطیرة من أبرزها جرمة تب الجرائم المال

  .بواسطة الضللصرامة 
ي- النشا : النشا الش ة  الاقتصادیتعل الأمر  الذ ینطو على عمل

وعلى وجه الخصوص  .الإنتاج والتوزع لمختلف لسلع والخدمات في الأسواق
ةالاقأبرز القطاعات  دولة خاصة المراف لالتي تمثل القطاعات الحساسة ل تصاد

ة  ة الصناع ر والتجارة لدولةالعموم قطاع الكهراء و  قطاع النقل:ومن أبرزها نذ
اهو  والغاز ة و  قطاع الم ة واللاسلك الصحة،  قطاعو قطاع المواصلات السلك

                                           
النقد والقرض، ج ر عدد 2003غشت سنة  26مؤرخ في  11- 03أمر رقم  -  1 صادر  52، یتعل 

 .، معدل ومتمم2003غشت سنة 26في 
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ارها ع صناعي و تجار تدیر أموال ط اعت ة ذات طا ة مراف عموم النس ائلة 
ة علیها مسألة  ة الرقا تدخل في  إطار النظام  ضرورة،لدولة ذلك یجعل عمل

العام لدولة من خلال محاولة الدولة الحفا على حسن أداء هذه  الاقتصاد
ة من جهة و    .من جهة أخر الخاصة المصلحةالمحافظة على المراف العموم

الض الاقتصاد: جــــ—1 ف  من تدخل المشرع الجزائر لإنشاء  الرغم:التعر
ه عدم  السلطات الإدارة المستقلة في المجال الاقتصاد إلا أن ذلك صاح

ة المنتظرة منه معنى الض الاقتصاد وهذا رغم الأهم . التعرف الصرح 
ات التي تستخدمها  ة أداءه والذ استنتج من الآل ف الأمر الذ لم یبین صراحة 

ة القمع السلطات الإدار  م وآل ة التنظ ة وآل ة الرقا ل منآل ة المستقلة المتمثلة في 
الأصل وف ما هو معروف من الأنظمة المقارنة طت واستقبلت    .والتي استن

لتعدیل  2008لكن المشرع الجزائر استدرك ذلك لاحقا عندما تدخل سنة   
 على النحو منه لتعرف الض 3في المادة  هقانون المنافسة حیث خصص فقرة

ة : الض«: التالي ة هیئة عموم عته، صادر عن أ انت طب ا  ل إجراء أ
ة المنافسة،  م وضمان توازن قو السوق، وحر الخصوص إلى تدع یهدف 
ذا السماح  انها عرقلة الدخول الیها وسیرها المرن، و ورفع القیود التي بإم

ع الاقتصاد الأمثل لموارد السوق بین م قا التوز ختلف أنواعها وذلك تطب
ام هذا الأمر   .»لأح

الدور الجدید للدولة في   ل ما له صلة  اه  إن هذا التعرف قد تضمن في ثنا
  :المجال الاقتصاد وذلك على النحو التالي

ة تعبیرا عن وجود الدولة في  - ة الض تتولاه السلطات العموم أن عمل   إقراره 
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ة وتصرح بوجود الدول مع عدم تحدیده .  ة الجزائرة في المجال الاقتصادالعمل
قة هي السلطات الإدارة  ة؟ والتي في الحق من هي تلك السلطات العموم

ه أعلاه  ر منها . الأصلالمستقلة المشارة ال ة الأخر نذ ثم السلطات التقلید
وزارة التجارة والصناعة والنقل ة  عض المؤسسات ال. السلطة التنفیذ ذا  ة و عموم

ة للاستثمار الة الوطن  .بنك الجزائر والو
عبر عن التعرف  - ونه  إن مضمون هذا التعرف جاء قاصرا غیر شامل 

عبر عن)1(الماد للض المقرر في القانون الفرنسي اره  الض ذات  اعت
قطاع المنافسة والذ تمارسه عدة سلطات افة . الصلة  قه على  ثم ما مد تطب

ان یجب أن یتم الأخذ المجالا ؟ في حین  ت الأخر للض الاقتصاد
الض من  la régulation organiqueالمؤسساتي  التعرف الواسع المسمى 

ارها هي التي تعبر  اعت یز أكثر على دور السلطات الإدارة المستقلة  خلال التر
 .فعلا عن الض الاقتصاد

المنافسة برفع   لسوق وحرةن قو ایجب ان یهدف الض الى تحقی تواز  -
منع الدخول الى السوق  مؤد ذلك تكرس ضمانات  .ل الحواجز الخاصة 

م الأنشطة التي  ة وتنظ ممارسة النشا الاقتصاد وهي الحرة الاقتصاد
لاح على هذا التعرف أنه ورد فق . مارسها المتعاملین الاقتصادیین لكن ما 

المنا افة القطاعات الأخر في شقه المتعل  أخذ  ان یجب ان  فسة في حین 
ارة  الض الاقتصاد والدلیل على ذلك استعمال ع وف ماهو «ذات الصلة 

  .المعدل 03-03أ في قانون المنافسة رقم  »وارد في هذا الامر
                                           

1  - BRACONNIER Stéphane, Droit public de l’économie, THEMIS DROIT, PUF, 
Paris, 2015, P.113. 
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طة: 2 س الدستور للدولة الضا س الجمهورة :التكر مجرد إعلان رئ
استدع ة تم اقتراح مشروع لذلك تضمن إعادة لتعدیل الدستور  اء الهیئة الناخ

من دستور  37النظر في عدة مواد منه من أبرزها تعدیل نص المادة 
ة لسنة  ة الشعب مقراط انت تتضمن أن  1996الجمهورة الجزائرة الد التي 

ارات . )1(حرة التجارة الصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون  بإدخال ع
، )2(»تكفل الدولة ض السوق «التي تضمنت  3دیدة منها الفقرة وفقرات ج

فر سنة   2016والتي تم فعلا المصادقة علیها من قبل البرلمان في ف
   3في الفقرة  37التي حلت محل المادة  43بإدراجها ضمن المادة 

ن إیجازها في.)3(منها م اته عدة مسائل  حمل في ط   :فإصدار هذا النص 
ةالاعتر : أ-2 طة للدولة الجزائر الدولة الضا إن وجود هذا النص هو  :اف 

ه للدولة الجزائرة على تبنیها لقواعد اقتصاد  مواصلة وتأكید لا رجعة ف
ضا بدورها الجدید في المجال الاقتصاد وهو  السوق واعترافها الصرح أ

طة س الدولة  الدولة الضا انت تمارس المحتكرة والمتدخلةول ه الذ  ه ف

                                           
موجب المرسو  1996دستور سنة  -  1 سمبر سنة  7مؤرخ في  438-96م الرئاسي رقم الصادر  د

ه في استفتاء 1996  في 1996نوفمبر سنة  28، یتعل بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق عل
ة، ج ر عدد  ة الشعب مقراط ة للجمهورة الجزائرة الد سمبر سنة  8صادر في  76الجردة الرسم د

 .معدل ومتمم. 1996
لات المقترحة، رئاسة مشروع تمهید لتعدیل ا -  2 لدستور، نص الدستور السار المفعول مع التعد

 www.elmouradia.dzالجمهورة، 
، المتضمن التعدیل 2016مارس سنة  6المؤرخ في  01-16من القانون رقم  43المادة  -  3

، ج ر عدد    .2016مارس سنة  7صادر في  14الدستور
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قا قبل دستور  ل حرة . 1989سا ها النشا الاقتصاد  من خلال تر
التجارة أو الاستثمار أو الصناعة  للمتعامل الاقتصاد سواء تعل الأمر 

م ة في السوق واكتفائها بدور التنظ اره صاحب القرارات الاقتصاد . اعت
أن للدولة  المبدأ القائل  التالي الأخذ  ن أن تكون «و م في نفس الوقت  لا 

ما في النشا الاقتصاد أمر استدعى وضع جدار بین الدولة  طرفا وح
طة ین الدولة بوصفها ضا ة و فهو اعتراف صرح . )1(»متعاملة اقتصاد

ء من قبل الدولة الجزائرة بواسطة سلطاتها من حیث تخلیها عن  وجر
صر  ارة أسلوب احتكار النشا الاقتصاد وأنها هي التي ستتكفل  ح الع

ة الض الاقتصاد»تكفل الدولة«المستخدمة وذلك بجعله من إحد . عمل
ضاف الى سائر  اد الدستورة المعبرة عن النظام الاقتصاد الحر  الم
رسة له منها مبدأ حرة التجارة والاستثمار والمساواة  اد الأخر الم الم

ة الخا ة الملك ة المنافسة والمستهلك وحما ما فیها تلك وحما ل أنواعها  صة 
النشا  ة ذات الصلة  ة الصناع ر أ الملك النشا الف المتعلقة 

  .الاقتصاد
إن إقرار مبدأ تكفل :توحید الآراء حول مسألة الض الاقتصاد:ب-2

الض للأسواق أو الض الاقتصاد یجعل من الدولة الجزائرة قد  الدولة 
وك والتناقضا ل الش ة رفعت  موجب النصوص القانون ت الموجودة سلفا 

ة الض الاقتصاد بتوحید عمل ما یتعل  ورة أعلاه ف م  المذ   ل المفاه

                                           
1   - «L’Etat ne peut pas être à la fois juge et partie ce qui conduit à créer un 
"mur" entre L’Etat opérateur et L’Etat régulateur». CHEROT Jean-Yves, Droit 
public économique, 2 ème édition, Economica, Paris, 2007, P. 316. 
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  .والرؤ حول موقف الدولة الجزائرة ولاحقا المشرع الجزائر منه
ون المؤسس    ضا لتكفل الدولة الجزائرة لض الأسواق  بهذا المفهوم أ

ن الدستور قد رفع من  م مة الض الاقتصاد بجعله قاعدة دستورة لا  ق
موجب القوانین اللاحقة  التعد علیها أو التقلیل منها أو مخالفتها خاصة 

ة وحتى . التي یجب أن تصدر وف هذا المفهوم ثم إلزام السلطات العموم
صا لذلك والمتمثلة في السلطات الإدارة المستقلة  السلطات التي أنشئت خص

لمجال الاقتصاد تولي ممارسة اختصاصاتها على أحسن وجه، هذا في ا
س . منجهة ، فوجود هذا النص في الدستور یؤد الى رفع الل من جهة أخر

ة الدستورة للسلطات الإدارة المستقلة التي تم  ان سائدا حول الشرع الذ 
سها في المجال الاقتصاد ابتدأ من سنة  من  التي أثارت العدید 1990تأس

الجدالات والدراسات المتناقضة حول أساس وجودها الدستورة في الجزائر 
رفض تماما حجة وجودها عض یناقض و الرغم أن . الى درجة أن ال وهذا 

النظر  موجب قوانین مصادق في أغلبها من قبل البرلمان وهذا  ان  سها  تأس
عض الاختصاصات الخطیرة التي منحت لها والمتمثلة في  اختصاص الى 

م واختصاص القمع   .التنظ
حدود تدخلها: جـــــ-2 ما الحفا على  :التزام الدولة  مؤد ذلك التكفل 

اد في المجال الاقتصاد وف ما هو مقرر لها في الأنظمة  دورها الس
ن للحفا على الأسواق  أكبر قدر مم أن تكون دولة تؤد دورها  ة  الرأسمال

الضامنة الأخ وقد فسرت . یرة للتدخل خاصة في وقت الأزماتواكتفائها 
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مبررات هذا الدور الجدید لتدخل الدولة في المجال الاقتصاد على النحو 
  :التالي

ة -  ن من المؤسسات والمتعاملة الاقتصاد الحفا على تواجد أكبر قدر مم
  .التي التنافس في الأسواق

القضاء على  الحفا على تواجد السلع التي تستهلك من قبل -      المستهلكین 
  .ندرتها
ة -      ة للمؤسسات الاقتصاد ة والإنتاج   .الحفا على المردود
التعبیر عن  -      العمل عل ض نظام للأسعار التي تسمح للمستهلكین 

اراتهم   .)1(اخت
م تفسر ندخل المؤسس الدستور في المادة      3و 2في الفقرات  43هذا المفاه
لإقرار عمل الدولة على تحسین مناخ  2016الدستور لسنة من تعدیل  4و

ة على التطور دون تمییز والحفا على  ع المؤسسات الاقتصاد الأعمال وتشج
قواعد  حقوق المستهلك والقضاء على احتكار السوق والمنافسة غیر المشروعة 

ن التعد علیها م فر .  دستورة لا  فسر القوة التي فرضها وما زال  ضها ذلك 
أصحاب القرارات منط الأسواق التي تجعل من المتعاملین الاقتصادیین 

ة ةوالدولة  الاقتصاد ة القرارات الإدار ضا لعب . صاح یر فق أن أ مع التذ
انا أخر لهدف الحفا على المصلحة العامة والذ  ون أح طة  الدولة الضا

الحفا على المصلحة یدخل في مفهوم النظام العام الاقتصاد المنصب على 
ة لها أو الحفا  ا لاقتصاد الدولة سواء من حیث الحفا على السیولة المال العل

                                           
1   - TEULON Frédéric, L’Etat et la politique économique, PUF ; Paris, 1998, P. 10. 
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ع الصناعي  ما المراف العامة ذات الطا على حسن أداء المراف العامة لاس
ارها الضامنة لاستمرارة تلك المراف اعت   . والتجار 

ة : د-2 فالض الاقتصاد في :نحو الخارجالتأكید على التزام الدولة الجزائر
م النشا الاقتصاد  م المقررة لتنظ ال عولمة المفاه ل من أش عتبر ش قة  الحق

ع العالمي من ة ذات الطا ه المنظمات العالم حیث  الذ نادت ومازالت تناد 
ة والتنظ رة الرقا م للأسواق في إطار مفهوم جدید وهو  مف م الراشد في المح الح

ضا المج سمى أ ما  ةال الاقتصاد أو  مة الاقتصاد یتعل الموضوع .الحو
بتقیید ممارسة حرة ممارسة مختلف أنشطة التوزع والإنتاج للسلع والخدمات 
الأضرار على اقتصاد الدولة والاقتصاد العالمي وذلك من  عود  ل الذ لا  الش

ة ممارسة تلك الأنشطة في ح ف ة على  دود احترام خلال فرض الرقا
ة .القانون  ل البلدان أن تصدر نصوص قانون وتكرسا لذلك فیجب ان تعمل 

ذا تدف مختلف السلع في  ة رؤوس الأموال و ة الصارمة على حر تتضمن الرقا
متدخلة  قاء الدولة  الأسواق من خلال خل أجهزة مختصة في المجال مع إ

اسم الدور الجدید للدولة في المجال الاقتصاد وهو  طةأخیرة    .الدولة الضا

ة الض الاقتصاد یدخل في هذا الاتجاه    عمل فل الدولة الجزائرة  فإقرار ن
ع الاقتصاد  ة ذات الطا ة اتجاه المنظمات العالم التأكید على التزاماتها الدول
ة للتجارة وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي  المتمثلة في المنظمة العالم

ائها الاقتصاد صفة صرحة وشر قها  ي بتبنیها وتطب یین خاصة الاتحاد الأورو
الض الاقتصاد ما یتعل  الإسراع . غیر مبهمة وغامضة ف سمح لها  ذلك 
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اقي المنظمات  ة للتجارة وتقلیل مخاوف  رما في الانضمام الى المنظمة العالم
ة الدولة الجزائرة في تكرس وتطبی قواعد اقتصاد اء من ن  .السوق  والشر

ا س لض اقتصاد جزائر غیر مؤهل:من تعدیل الدستور 43تطبی المادة : ثان   تكر
مرت بتجسید المضمون  2016من تعدیل الدستور لسنة  43إن تطبی المادة  

غیر ان تحقی ذلك  )1(المقرر للض الاقتصاد والمعروف في القانون المقارن 
ه نوع من   .)2(العراقیل في الاقتصاد الجزائر أمر ف

محتو الض للأسواق - 1 إن النص في تعدیل الدستور : ضرورة التقید 
حمل في دلالته عدة  2016لسنة  الض الاقتصاد  على أن تتكفل الدولة 

ة التي تم وضعها  موجب النصوص القانون قا  قة تم إقرارها سا ات في الحق محتو
مات جدیدة قبل هذا التعدیل والتي سیتم تجسیدها أكثر لاح موجب قوانین وتنظ قا 

ة . ستصدر لاحقا عض السلطات في عمل والتي ستحتو إقرار مبدأ تخصص 
عض الضمانات) أ(الض فالة الحفا على  ضامنة  )ب(مع  قاء الدولة  ثم 

ة الض الاقتصاد   ).جــــــ(أخیرة في عمل

ة الض الاقتصاد-أ ن إ :إقرار مبدأ التخصص في ممارسة عمل
ستلزمه الأخذ  طة في الدستور  ونها دولة ضا الاعتراف بدور الدولة الجزائرة 
م الض الاقتصاد من خلال إقرار المعنى المجسد له من خلال وعلى  مفاه
مبدأ تخصصها في  وجه التحدید الاعتراف للسلطات الإدارة المستقلة سلفا 

رة الض الاقتصاد. الض الأصل ابتداع ف رة عدم تخصص لان  ع من ف  نا
عدم فهما لأسلوب  ة في المجال الاقتصاد  الدولة ممثلة في السلطة التنفیذ
السوق ونشاطات المتعامل الاقتصاد المتمثلة في انتاج وتوزع مختلف السلع 
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الدولة أن تتنازل وتترك هذا  منأمر استدعى . والخدمات لفائدة المستهلكین
المستقلة التي تفهم  ةالمتمثلة في السلطات الإدارالاختصاص لأهل الاختصاص 

ات وخبرات التعامل الاقتصاد سمى . فن ذلك تعبیر على القضاء على ما 
ة  ات الاقتصاد ان سائدا في الأنظمة  polices économiquesالشرط الذ 

مفهوم  الض الاقتصاد  سمى  قا والتحول الى ما  ة المتدخلة سا الاقتصاد
م النشا الاقتصادجدید  التقني . )1(ح فالض الاقتصاد لا طالما وصف 

technicienne  والذ یتطلب من السلطات الإدارة في المجال الاقتصاد ان
ة م ة والتنظ التأقلم والمعرفة الدائمة والاحترام الكبیر للنصوص التشرع   .تتكفل 

لة هو سبب انشاءها والدلیل على هذا التخصص للسلطات الإدارة المستق 
عود حسب المجلس الدستور الفرنسي في تقرره العام لسنة  الى  2001الذ 

اعترافه أن  ة  املة «الضرورات الاقتصاد بیرة و ات  الإدارة خاضعة الى متطل
د النزاهة والتجر القرارا .)2(»تتعل  الإدارة ذات  توهذه النزاهة ذات الصلة 

ع الاقتصاد التي لا ات الطا  یجب ان تتضمن عراقیل وحواجز لسلو
ة ة للإدارة التقلید النس ثم أن منح  .المتعاملین الاقتصادین وف ما هو مألوف 

ان  التخصص للسلطات الإدارة المستقلة للتدخل في المجال الاقتصاد في م
انتها  ه من خلال حفاظها على م قي ف فل وجدها الحق الدولة هو الذ 

عتبر عنصر . ونزاهتها فوجود السلطات الإدارة المستقلة في مجال الض 
ض اقتصاد أو ض للأسواق دون السلطات مؤسس لذلك الض فلا 

                                           
1  - BRACONNIER Stéphane, Op.cit., P.112. 
2   - «l’administration set soumis à une exigence pleine et entière d’impartialité». 
Rapport public de conseil d’Etat 2001. Cité par : CHEROT Jean-Yves, Op.cit., P.317. 



 ض السوق 

36 
ة  المجلة النقد

ة المستقلة ة والمنافسة وشرو الإدار ونها هي التي تحف النزاهة والمشروع
لان هذه السلطات . تحقی مهمة المصلحة العامة في إطار المنافسة المشروعة

اختصاصا م  تتتمتع  ة والتي تشمل التنظ واسعة لا تتمتع بها السلطات التقلید
ة والقمع   .والرقا

ات فالدولة الجزائرة عندما تكفل ض الأسواق  انطلاقا من هذه المعط
ة  ة للسلطات الإدارة المستقلة للممارسة عمل ق یجب أن تعمل على منح الأس

اقي ال عاد  انها واست ل الوسائل . سلطات في أداء ذلكالض في م منحها 
الاستقلال ة أو  ةاللزمة لذلك  ة أو العضو ة المال في أداء دورها سواء من الناح

ة ف ا خاصة لان العدید من تلك . الوظ ا وعمل هذا الدور یجب ان یتجسد فعل
قیت العدید من  السلطات الإدارة المستقلة التي أنشئت لا تؤد دورها، إذ 

ان الس وزر التجارة في م فة الض الاقتصاد  ة تؤد وظ لطات التقلید
ة  ان لجنة  2013مجلس المنافسة الى غا ة في م المال لف    والوزر الم

  .2011الاشراف على التأمینات التي بدأت في نشاطها سنة 
 43إن النص في المادة :فالة الضمانات المقررة للض الاقتصاد: ب- 2

ة على تولي  ة الض الاقتصاد مرهون بإصدار نصوص تشرع الدولة عمل
ما اتجاه المتعامل  ة لاحقا تكفل ضمانات ممارسة الض الاقتصاد لاس م وتنظ

ن إیجازها فــــــي  م ادئ ممارسة النشا الاقتصادالاقتصاد والذ    .احترام م
احترام ةیتعل الأمر  ة الملك ین الاقتصادیین سواء الخاصة للمتعامل مبدأ حما

رة ة ف ة أو ملك ة ماد  le principe حرة التجارة والصناعة وكذا مبدأ.انت ملك

de la liberté du commerce et de l’industrie. حرة  والذ ضا  سمى أ
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ادرة الخاصة  ةأو الم قصد بها و . liberté économiqueالحرة الاقتصاد التي 
مات المقررة قانونا حتراماممارسة أ نشا في ظل  إضافة الى التقید  .التنظ

اد الدستورة المعترف  والذ principe d’égalitéلمساواةا مبدأ عتبر من الم
ما فیها  ع المجالات  ةبها للأشخاص، في جم ه مساواة ما  .الاقتصاد قصد 

، إذ الاقأمام القانون أثناء ممارستهم لنشاطهم  الاقتصادیینالمتعاملین  أنّ تصاد
لا یجب أن تلجأ إلى أسلوب  الاقتصادالسلطات العامة في تدخلها في المجال 

ان عام أو خاص لأن ذلك معناه  الاقتصادیینالتمییز بین المتعاملین  سواء 
س فق على مبدأ المساواة  فتدخل  .مبدأ حرة التنافس وإنما علىالتعد ل

واة في ایجب أن یهدف إلى تحقی المس الاقتصادالسلطات العامة في المجال 
اسة  ةإطار تطبی الس   .العامة بهدف تحقی المصلحة العامة الاقتصاد

ة الض الذ ا: قاء الدولة الضامنة الأخیرة: جــــــــــ-2 ن تولى الدولة عمل
الأصل عن طر السلطات الإدارة المستقلة، ینتج عنه أنها یجب  یجب أن یتم 

امنة لتلك الأسواق من خلال الحفا على استقرارها من حیث أولا ان تكون الض
م تلك الأسواق بواسطة القوانین التي تكفل  ة لتنظ ل الأطر القانون التدخل لوضع 

ة النزاهة والشفاف ما یتعل  ما ف مهمة المساعدات . ذلك لاس ام  ثم التدخل للق
ة بهدف ال عض القطاعات الانتاج ة والدعم ل رفع من مردودیتها خاصة المال

ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة عض المؤسسات . النس ثم أخیرا التدخل لإنقاذ 
عض الأزمات خاصة الأزمات ذات  ة من الإفلاس خاصة عند حدوث  الاقتصاد

الأموال ع الدولي التي لها صلة    .الطا
ة الاقتصاد الجزائر  43عدم تأقلم المادة -2 ة الرغم من :مع خصوص   الأهم
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ض الأسواق بتكرس 43القصو لمحتو المادة    من تعدیل الدستور المتعل 
مد   ، الا ان ذلك مرت  الدور الجدید للدولة الجزائرة في المجال الاقتصاد

ة  ارات تتعل خصوص تأقلم هذه المادة مع الاقتصاد الجزائر وذلك لعدة اعت
ة   .43التي ستواجه تطبی المادة  الاقتصاد الجزائر والمشاكل العمل

الأصل وف ما هو مقرر في الأنظمة المقارنة  طة  إن تكرس الدولة الضا
ات حتى یتم تحقی الهدف المنشود من  مرهون بتوافر جملة من الشرو والمعط

ة الض الاقتصاد ضرورة وجود المتعاملین . عمل ما یتعل  ما ف لاس
ات  الاقتصادیین الذین یرغبون في ال على عمل ثرة الاق النشا في الأسواق و

ة ع لمختلف السلع والخدمات المطلو أ وجود اقتصاد منتج قادر . الإنتاج والتو
ع م ذلك التنافس بإخضاع الجم  على التنافس ومن ثمة تدخل الدولة لمحاولة تنظ

ام القانون لغرض القضاء على الفوضى التي قد تسود الأسواق، هذا من  لأح
 .جهة

قدرة الدولة على  ضا  طة مرت أ ة، فتجسید مفهوم الدولة الضا من جهة ثان
ة  ما توفیر الوسائل الماد ة الض لاس توفیر الوسائل الكفیلة لنجاح عمل
م في نشا الأسواق من مختصین في المجال  شرة القادرة على التح وال

ضا الأجهزة والمقرات لمختلف السلطات المع الض حتى تتولى وتوفیر أ ة  ن
ة اتخاذ القرارات الحاسمة الخاصة . نشاطها على أحسن وجه ثم منح استقلال
الابتعاد زة اتخاذ القرارات من قبل السلطات  ض الأسواق  عن مر

زة اتخاذ القرارات عندما یتعل الأمر  زة والتحول الى أسلوب لا مر المر
م نشاطات أ جعل اتخاذ القرارات ال. الأسواق حاسمة ذات الصلة بتنظ
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س  المتعاملین الاقتصادیین من قبل السلطات التي أنشئت لهذا الغرض ول
زة أو بواسطة ادارتها  ة المر من قبل الدولة بواسطة سلطاتها التقلید

ة   .التقلید
ات على واقع الاقتصاد الجزائر نجد أن المادة  قا لهذه المعط من  43تطب

ة الاقتصاد لجزائر  2016نة تعدیل الدستور لس لا یتماشى مع خصوص
ة ارات التال   :للاعت

ات الض الاقتصاد - أ لقد أشرت أعلاه : افتقاد الاقتصاد الجزائر لمعط
ثرةالمتعاملین الاقتصادیین الذین  أن من عوامل نجاح الض الاقتصاد 

القضاء  رة یتنافسون على الأسواق ومحاولة الحفا على هذا التوازن  على ف
میز السوق الجزائرة هو قلة المتعاملین الاقتصادیین الذین. الاحتكار  لكن ما 

ون أن   القوة التي تتطلب الض الاقتصاد    یتنافسون في السوق الجزائرة 
س اقتصاد منتج یجعل من اختصاص  الاقتصاد الجزائر اقتصاد مستهلك ول

ة الض عض السلطات الإدارة المستقلة قد لا تؤ  د دوره الكامل في أداء عمل
ة المتعلقة . الاقتصاد طة لابد من توافر الأرض لذا فلتجسید دور الدولة الضا

ه الدولة الجزائرة  ة وهو ما عملت ومازالت تعمل عل ثرة المؤسسات الاقتصاد
عض المؤسسات المتمثلة في المؤسسات الصغیرة  عها ل من خلال تشج

عها . لسوق الجزائرة سوقا فاعلة وسوقا منتجةوالمتوسطة لجعل ا ذا تشج و
الصناعة والزراعة  ة التي لدیها تأثیر على السوق  عض القطاعات الإنتاج ل

 .وحتى الساحة والفندقة
الض الاقتصاد  ست لها صلة تماما    . وما یزد الوضع تعقیدا انشار سوقا ل
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شتر وجود سوقا مشر  ل الأنشطة فنجاح الض الاقتصاد  ه  وعة تمارس ف
صفة مشروعة ونزهة ة  ة للسوق . الاقتصاد النس غیر أن هذا الأمر منتفي 

ة أو السوق الموازة على  طرة السوق غیر الرسم ا س الجزائرة التي تعرف تقر
ارة والكبیرة للدولة الجزائرة للقضاء  ة وهذا رغم المجهودات الج النشاطات الرسم

النظر ا ا  ة للاقتصاد الجزائر عل النس وهو ما . لى الأضرار الكبیرة التي تسببها 
إذن فعلى الدولة الجزائرة . من تعدیل الدستور 43لا یخدم تماما تطبی المادة 

ام المادة  ا أح من الدستور أن تعمل على  43في سبیل تحقی وتجسید فعل
الأصل الى القضاء ع بیرة توجه  ة  لى هذه السوق غیر إصدار ترسانة قانون

ة لجعل السوق الجزائرة  ع أكثر التوجه الى القطاعات الإنتاج ة وتشج الرسم
م لهذه السوق  فرض منط القانون والتنظ أتي الض الاقتصاد ل   .تنش ثم 

 من المشاكل : عدم تفعیل أداء سلطات الض الاقتصاد لدورها - ب

قة على إصدار المادة والعراقیل التي واجهت تطبی مختلف النصوص ال  43سا
والتي تضمنت انشاء العدید من السلطات الإدارة  2016من تعدیل دستور 

ة  عض منها من الناح ، نجد عدم إنشاء ال المستقلة الموجهة للض الاقتصاد
عد إصدار  اشرة  لة وحتى التي أنشئت م ة طو عد مرور فترات زمن ة الا  العمل

ة لممارسة النصوص المنظمة لها لم ت ة القانون منح لها الدور الكبیر من الناح
ة ات الض مازال بید السطلة التنفیذ  .نشاطها إذ ان أغلب عمل

موجب الأمر رقم  فعلى سبیل المثال نجد مجلس المنافسة الذ أنشئ لأول مرة 
مجرد اصدار القانون الجدید للمنافسة سنة  1996اشر عمله سنة  06- 95 لكن 
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عد مرور )1( 2003 ا الا  سنوات على اصدار النص أ  10لم یتم انشاءه عمل
ل مسألة تتعل . 2013سنة  الأمر الذ سمح لوزر التجارة یتدخل في 

المنافسة  السوق الجزائرة مسالة أثارت عدة إبهامات حول الغرض من وجود 
 نفس الوضع ینطب. قانون للمنافسة ینص على تولي مجلس المنافسة الض

موجب المادة  سها  من  209على لجنة الإشراف على التأمینات التي تم تأس
اشر  07-95المعدل لقانون التأمین رقم  04-06القانون رقم  ولكن للأسف لم ت

مي المنظم لها سنة  إلا في سنة  )2(2008عملها رغم اصدار النص التنظ
عد مرور 2011 سها أمر جعل الوزر  5، أ  ة سنوات على تأس المال لف    الم

  .هو الذ یؤد ض نشا التأمین في الجزائر
ة    ة القانون لت لتلك السلطات من الناح المهام التي أو ما یتعل  أما ف

استقراء مختلف النصوص المنظمة لتلك السلطات فنجد انها ناقصة لا ترقى  و
الض الاقتصاد لفة  ز السلطات الإدارة المستقلة الم المعروفة في  الى مر

ة مع تقاسم  ة والمال ف استقلالیتها الوظ ما یتعل  ما ف القانون المقارن، لاس
ة مسألة على المشرع الجزائر . )3(عضها لمهمة الض مع السلطات التقلید

                                           
 .، مرجع ساب03- 03أمر رقم  -  1
، یوضح مهام لجمة الاشراف على 2008أبرل سنة  9مؤرخ في  13-08مرسوم تنفیذ رقم  -  2

 .2008أبرل سنة  13مؤرخ في  20التأمینات، ج ر عدد 
ر في هذا المقام لجنة الاشراف على التأمینات -  3 لمزد من التفاصیل راجع، إرزل الكاهنة، دور . نذ

ة لجنة  ة والاقتصاد الاشراف على التأمینات في ض سوق التامین، المجلة الجزائرة للعلوم القانون
ة الحقوق، جامعة الجزائر، العدد  ل ة،  اس  .309. الى ص 289.، من ص2011، مارس 1والس
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قا للمادة  ة المنتظر  43وتطب من الدستور استدراكها في النصوص القانون
ل ا لنقائص والإبهامات التي اكتنفت اصدار إصدارها لاحقا من خلال تجاوز 

ة لكي  ات الضرورة للسلطات المنشئة عمل ان ل الإم قة وتوفیر  النصوص السا
ا دورها على أحسن وجه  .تؤد

  :خـــــــــــــــــــــــــاتمة
عتبر خطوة هامة في  2016في تعدیل الدستور لسنة  43إن إصدار المادة   

جدید في الجزائر یختلف تماما عن النظام مسار تطبی نظام اقتصاد 
والذ یتمحور حول تحرر النشا الاقتصاد بترك السوق . الاقتصاد الساب

قاء الدولة مجرد منظمة  ة و لأهل الاختصاص المتمثل في المتعاملة الاقتصاد
طة له بواسطة السلطات المختصة التي تعتبر هي الأخر متخصصة في  وضا

عبر عن الدور  الض الاقتصاد   والمسماة السلطات الإدارة المستقلة الذ 
اشر للدولة في المجال الاقتصاد   . غیر الم

ات    الخصوص بوجود معط ارات تتعل  وقد تم وضع هذه المادة لعدة اعت
ة ملحة استدعى من الدولة الجزائرة تجسیدها تتمثل في إعادة النظر في  اقتصاد

ا سوقا منتجة وعدم اعتمادها على موارد الدولة من السوق الجزائرة بجعله
حث عن بدائل أخر للاقتصاد الجزائر خارج  طها أ ال المحروقات لتنش

ضرورة ان تعمل الجزائر  أنتم . المحروقات ضا  هذا المفهوم للض مرت أ
م المقررة في الأنظمة المقارنة وحتى المطلوب من قبل  على مسایرة المفاه

ع الاقتصاد من خلال تحرر الاقتصاد ورفع المنظما ة ذات الطا ت العالم
اب  التدخل العمومي في النشا الاقتصاد إلا على سبیل الاستثناء إما من 



 ض السوق 

43 
ة  المجلة النقد

اب إعادة التوازن الى  اب الضامنة الأخیرة أو من  المصلحة العامة أو من 
  .الأسواق

الرغم من هذا التطور الحاصل في مسار توجه ال   جزائر الاقتصاد إلا أنه لكن 
فتقد  ما  إلىصدم بواقع اقتصاد مر  ما هو مطلوب في الأنظمة الحرة لاس

ة لإنتاج  اب قاعدة صل م السوق الجزائرة وغ ة والنزاعة التي تح اب الشفاف غ
ات المستهلك الجزائر  لا . مختلف السلع التي تلبي رغ ها مستق ن تدار م مسألة 

ة المنتظر وضعها من قبل البرلمان وتحسین مناخ فضل النصوص القان ون
ة  بیرا وف التقارر الواردة من الهیئات الدول عرف تدهوا  الأعمال الذ 

ا في الدولة اعتراف من السلطات العل   . و
ة  43تطبی المادة  إلىعلى العموم فالنظرة   النس س فق  اتها ل ل محتو

ة التحولات  للض نظرة تفاؤل یخدم الاقتصاد واك التغیر و الجزائر المطالب 
ة ة الجارة على الساحة الدول  .الاقتصاد

  
 


